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I. المقدمة
معرفة تابع أسباب الوضع.
II. موضوع المقالة
هناك أسباب أخرى للوضع، ربما كانت الأصناف السابقة هي أشد الأصناف، وأشد الأنواع خطرًا، لكن هناك أيضا أنواع أخرى، نحاول أن نستعين بورقة وقلم لنحصرها، وسنذكرها كما ذكرها العلماء، ونضرب بعض الأمثلة، منهم من تعمد الكذب أيضًا، ومنهم من وقع الكذب في كلامه أو في حديثه من غير اختيار منه، كما قلنا النتيجة واحدة وهي: أن الكذب قد حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء على كل حال أصناف غير الأصناف المذكورة، فنحاول أن نحصرها.
قد أشار إلى بعضهم ابنُ الجوزي، حين قال في كتاب (الموضوعات):

الموضوع، والكذب، والقلب أنواع: منهم من غلب عليهم الزهد فغفلوا عن الحفظ، ومنهم من ضاعت كتبه فحدَّث من حفظه، ومنهم قوم ثقات لكن اختلطت عقولهم في آخر أعمارهم، ومنهم من روى الخطأ سهوًا فلما تبين الصواب لم يرجع أنفةً من أن ينسب إلى الغلط، ومنهم زنادقة وضعوا لقصد إفساد الشريعة، وإيقاع الشك والتلاعب بالدين. 
وزاد ابن عَرَّاق: من ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، كما وقع ذلك لحماد بن سلمة، هذا ذكرٌ على سبيل الإجمال وليس استقصاءً، على كل حال سنذكر الآن بالصنف، ونحاول أن نضرب له بعض الأمثلة بإيجاز.
من أسباب الوضع الاختلاط في آخر العمر:
من أمثلة من اختلط في آخر عمره "حصين" والد داود بن الحصين, مولى عثمان بن عفان من أهل المدينة، قال ابن حبان: يروي عن أبي رافع، روى عنه ابنه داود بن الحصين، كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق الترك، هذا في كتاب (المجروحين).
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الذي يقال له المسعودي، قال ابن حبان: يروي عن الحصين والقاسم بن عبد الرحمن، روى عنه وكيع والكوفيون، مات سنة ستين ومائة, هو ليس ابن الصحابي الجليل، وكان المسعودي صدوقًا إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطًا شديدًا حتى ذهب عقله، وكان يحدث بما يجيئه فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، ولم يتميز فاستحق الترك، أيضًا هذا ذكره ابن حبان في (المجروحين). هذا صنف لم يتعمد الكذب، لكن فَحُش خطؤهم فاستحقوا الترك، ولم يتميز حديثهم الصحيح من الضعيف.
أمثلة لما وقع الكذب في حديثهم من غير عمد لكنه عن غفلة:
صنف آخر يقع الكذب في حديثهم من غير عمد لكنه عن غفلة، مثل: أحمد بن عطاء الرزباري الزاهد أبو علي، قال ابن حجر: روى عن إسماعيل الصفار بما لم يروه الصفار، فلعله شبه له فلا يعتمد عليه، وقال الخطيب: روى أحاديث وهم فيها وغلط غلطًا فاحشًا، قال الصوري: حدث عن الصفار عن ابن عرفة، ولا أظنه ممن يتعمد الكذب، أيضًا هذا في (لسان الميزان).
أحمد بن حفص بن عمر بن حاتم بن النجم ...إلى آخره، قال ابن عدي: حدث بأحاديث منكرة لم يتابع عليها، ذكر منها حديث هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار" قال أيضًا حديث هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة دارًا يقال لها الفرح لا يدخلها إلا من فرَّح الصبيان" وأحاديث أخرى، قال ابن عدي بعد أن ذكر هذه الأحاديث: وهذه الأحاديث لهشام بن عروة مناكير كلها، بعض هذه الأحاديث قد يكون صحيحًا لكنه يتكلم عن هذا الإسناد، ما أعلم حدث به غير أحمد بن حفص هذا، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو ممن يشبه عليه فيغلط فيحدث به من حفظه.
أمثلة لمن وُضع عليه الحديث، ولم يكن يتعمد الكذب:

أيضًا مما ذكروه ممن وضع عليه الحديث، ولم يكن يتعمد الكذب، هذا صنف ثالث: عبد الله بن صالح أبو صالح المصري، قال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث إلّا أنه يقع في حديثه في أسانيده، ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: كان أول أمره متماسكًا، ثم فسد بآخره، وليس هو بشيء، هذا في كتاب (العلل ومعرفة الرجال). 
قال: وسمعت أبي ذكره يومًا فذمه وكرهه، وقال: إنه روى عن الليث عن ابن أبي ذئب كتابًا أو أحاديث، وأنكر أن يكون الليث سمع من ابن أبي ذئب شيئًا، وقال أحمد بن صالح المصري: لا أعلم أحدًا روى عن الليث عن ابن أبي ذئب إلا أبو صالح، وذكر أن أبا صالح أخرج درجًا قد ذهب أعلاه، ولم يدر حديث مَن هو، فقيل له: حديث ابن أبي ذئب فروى عن الليث عن ابن أبي ذئب، وقال أبو حفص بن شاهين في كتاب جده عن ابن رشدين -يعني أحمد بن محمد بن حجاج بن رشدين بن سعد- قال: سمعت أحمد بن صالح يقول في عبد الله بن صالح: متهم ليس بشيء، وقال فيه قولًا شديدًا، وقال النسائي: ليس بثقة، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: منكر الحديث جدًّا, يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن قوم مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدُوقًا يكتب للليث بن سعد الحساب، وكان كاتبه على الغلات، وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء ...إلى آخر ما قال ابن حبان.
من أسباب الوضع: من كان يُلَقن فيتَلَقن:
ومن هؤلاء الأصناف أيضًا من كان يُلَقن فيتَلَقن، مثل: قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي، وممن جرحه من أجل ذلك الجوزجاني فقد قال فيه: ساقط، وقال ابن معين عنه: ليس حديثه بشيء. من كلام أبي زكريا في (الرجال), وقال أيضًا: ضعيف لا يُكتب حديثه، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ليس بشيء، وسُئل عنه الإمام أحمد فليَّنه، قال له السائل: أليس قد روى عن شعبة؟ قال: بلى، وقال: كان وكيع إذا ذكر قيس بن الربيع قال: الله المستعان.

وذُكر قيس بن الربيع عند علي بن المديني فضعفه جدًا، وسئل أبو زرعة عنه فقال: فيه لين، وقال عنه النسائي: متروك الحديث، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: اختلف فيه أئمتنا: فأما شعبة فحسن القول فيه وحث عليه، وضعفه وكيع، وأما ابن المبارك ففجع القول فيه، وتركه يحيى القطان، وأما يحيى بن معين فكذبه، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم ضرب على حديثه، ثم قال: قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين، وتتبعتها فرأيته صدوقًا مأمونًا حيث كان شابًا، فلما كبر ساء حفظه وامتُحن بابن سوء فكان يُدخل عليه الحديث، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه، ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج، فكل من مدحه من أئمتنا، وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه، وكل من وهّاه منهم فكان ذلك لما علموا مما في أحاديثه من المناكير التي أدخلها عليها ابنه وغيره، ثم ذكر قول عفان: كنت أسمع الناس يذكرون قيسًا فلم أدر ما علته، فلما قدمنا الكوفة أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه وهو يقول: حصين، فيقول: حصين، فيقول رجل آخر ومغيرة، فيقول: ومغيرة، فيقول آخر والشيباني، فيقول: والشيباني، يعني: الجلوس في المجلس يلقونه وهو يتلقن.
أيضًا الحاكم وغيرهم ذكروا أصنافًا منها مثلًا ماذا؟ وضعها الحاكم تحت عنوان: ما وضعوا في الوقت لحاجتهم إليه، وذكر قصة سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاءه ابنه يبكي من الكتاب فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم، فقال: والله لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأكثرهم غلظة على المسكين". وأيضًا حديث: "من رفع يده في الركوع فلا صلاة له". وأحاديث أخرى من هذا الباب.
أيضًا هناك قوم غلب عليهم الزهد والتقشف فتغفلوا عن الحفظ والتمييز، وهؤلاء تارة يرفعون المرسل، وتارة يسندون الموقوف، وتارة يقلبون الأسانيد، وتارة يدخلون حديثًا في حديث آخر.
هناك قوم لم يعانوا شدة النقل، وطلب العلم، كثر خطؤهم وفحش، قد روى بان حبان بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي يقول: قلت لشعبة من الذي يترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يُعرف، وسئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن عباس، قال: إذا حدث عن الشاميين فحديثه صحيح، وإذا حدث عن العراقيين أو المدنيين خلط.
من أسباب الوضع مَن أخطأ فاستكبر أن يرجع عن خطئه:
وأيضًا هناك قوم وقعوا في الخطأ من غير أن يعلموا أنه خطأ، فلما عرفوا وجه الصواب أصروا على الخطأ أنفةً أن ينسبوا إلى غلط، ابن مهدي يقول: قلت لشعبة من الذي تُترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى في غلط مجمعٍ عليه، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجلٌ يتهم بالكذب.
هذا صنف خطير؛ فالأصناف التي ذكرناها في بداية كلامنا ربما لم يتعمدوا الكذب، أما هذا الصنف ربما لم يكن هو مصدر الخطأ، لكنه أصر عليه بعد بيان الصواب له، فوضحت صفة العمد فيه، فلا يعتذر عنه بأنه ليس هو مصدر الخطأ؛ لأنه بُيِّن له الخطأ، بل بُيِّن أن الإجماع على خلافه، ومع ذلك استنكف، واستكبر، واستعلى على الحق، فلم يستجب له وأصر على خطئه.
أيضًا هناك قوم رووا عن كذابين وضعفاء، وهم يعلمون، ودلسوا أسماءهم، هذا الصنف أيضًا في مرتبة الكذابين المتعمدين للحديث الصحيح: ((من روى عني حديثًا يُرى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبِين أو الكاذبَين)) وقد مر بنا ضبط الرواية ((يُرى أنه كذب)) أو ((يَرى أنه كذب)) قلنا يَرى: بمعنى يعلم, يعني: يتيقن، ويُرى أي: يظن، يعني: حتى لو غلب على ظن الراوي أن الحديث الذي يرويه فيه كلام فعليه أن يتحرز من روايته، وأن يتحقق من صدقه قبل أن يقوله، وإلا كان أحد أطراف الكذب في الرواية سواء قلنا على رواية الكاذبِين، أو رواية الكاذبَين، باعتبار أن الرواية تتم بين شيخ وتلميذ على الأقل فهما طرفا الرواية، وقد يشترك معهم آخرون، فيكثر الكذابون، والعياذ بالله -تبارك وتعالى.
من أسباب الوضع: من ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، ومن ابتلي في حفظه:
أيضًا هناك من وقع الموضوع في حديثهم، ولم يتعمدوا الوضع، كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي: إلى كلامه، كلام بعض الصحابة أو غيرهم، وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، ومن تدخل عليه آفة في حفظه أو في بصره أو في كتابه، فيروي ما ليس من حديثه غالط. 
من أسباب الوضع: حب الظهور، والشره إلى الرواية:
هناك أيضًا قوم حملهم الشره على الرواية: حب الظهور، والرغبة في أن تكون لهم رواية وسمعة، وأنهم أهل الحديث، رووا عن قوم ماتوا قبل أن يولدوا، روى الحاكم بسنده إلى إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث، فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته، فقلت لهم: أي سنة كتب عن خالد؟ فقال: سنة ثلاث عشرة -يعني ثلاث عشرة ومائة للهجرة- فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين، خالد مات سنة مائة وستة، فيعني نسب القول إليه وهو لم يلقه.
من أسباب الوضع: من تلفت كتبهم فرووا من حفظهم مما أوقعهم في الكذب من غير عمد:
أيضًا هناك قوم عُرفوا بالحديث، ورحلوا فيه، وطلبوه، لكن تلفت كتبهم بأي نوع من أنواع التلف: الحرق، أو النهب، أو الغرق، أو السرقة، فلما سئلوا عن التحديث، حدثوا بها من كتب غيرهم، أو من حفظهم على التخمين، ليست كتبهم بين أيدهم حتى يضبطوا الرواية، فسقطوا في الكذب والوضع حتى ولو كان من غير عمد.
من أسباب الوضع: من رأي شيخًا ولكن لم يرو عنه، ثم بعد موت الشيخ يروي عنه:
ومنهم جماعة رأوا شيوخًا سمعوا منهم، ثم رووا عنهم بعد موتهم أحاديث لم يسمعوها منهم حال حياتهم، وحدثوا بها عن الشيوخ كأنهم سمعوها منهم أثناء حياتهم، ولم يستعملوا حتى التدليس الموهم؛ بل رووها بالسماع الصريح، وهذا أيضًا نوع شديد من أنواع الكذب لا يعتذر عنه بأن صاحبه لا يقصد الكذب.
من أسباب الوضع: من استحسن متنًا فيجعل له إسنادًا، ومن يروي الغرائب ليُطلب:
منها أيضًا قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن، فقد روى ابن الجوزي بسنده قال: سمعت -محمد بن سعيد المصلوب- يقول: لا بأس إذا كان كلام الحسن أن تضع له إسنادًا، هذا أمر شديد، كل كلام الحسن يضعون له إسنادًا، ويوهمون الناس بأنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضًا قوم حدثوا بغرائب، وأغربوا جدًا؛ ليُطلبوا وليسمع منهم، حتى يظهروا وكأنهم انفردوا بأشياء غرائب لم يسمعها ولم يروها غيرهم، فمن هؤلاء: ما رواه أبو عبد الله الحاكم، وذكر أن منهم إبراهيم بن اليسع، وهو ابن أبي حبة كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن عروة فيركب حديث هذا على حديث ذاك ليُستغرب، أو لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد، ومنهم: حماد بن عمرو الناصبي، وبهلول بن عبيد، وأصرم بن حوشب.
ومنهم أيضًا من كان يدعي سماع من لم يسمع منه ليكثر حديثه، ومنهم من كان يضع الحديث على الثقات وضعًا استحلالًا للكذب وجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهم ليسهر عامة ليله في وضع حديث كأبي البختري وهب بن وهب القاضي، هذا الذي أشرنا إليه في الوضع للحكّام حينما وضع لهارون الرشيد، وسليمان بن عمرو، والحسين بن علوان، وإسحاق بن نجيح الملطي وذويهم.
من أسباب الوضع: من يضع ليكثر حديثُه، ومن استحلى الكذب:
أيضًا هناك قوم وضعوا الأحاديث معتبرين أن لها حلاوة، وهذا صنف أشار إليه ابن عدي في الكامل حتى قال تحت هذا العنوان: "من رغب في الحديث واستحله وقال إن الحديث فتنة" روى بإسناده: "قلت للأصمعي -يعني بإسناده إلى الأصمعي- نصر بن علي قال: قلت للأصمعي: ما تحفظ من كلام الإعرابي في الكذب؟ قال: قلت لأعرابي: ما حملك على الكذب؟ قال: لو ذقت حلاوته ما نسيته".
وروى أيضًا بسنده إلى الأصمعي قال: "قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ قال: لو تغرغرت به ما نسيت حلاوته". هؤلاء معظم أصناف الوضاعين الذين وضعوا الأحاديث، أو وجد الكذب في حديثهم عن عمدٍ أو عن غير عمد.
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